
 

 

 
 

 باسم الشعب
 محكمـة النقـض
 الدائـرة العماليــة

 ـــــــــــــــ

 برئاسة السيــد المستشــار / عــاطـــــــــــــف الأعصــــــــــــر           نائب رئيس المحكمــــــة

 حبشى راجــــى حبشــى وعضويـة السادة المستشـارين /محمــــــــــــد عبد الظاهـر    ،     
 نـــــــواب رئيس المحكمـة             حــــــــــــــــــازم رفقـــــــــــــــى                               

   عمـــــــــــرو خضــــــــــــــر و                                                
                                            

 .شريف أبو طه ورئيس النيابة السيد /  

 وأمين السر السيد / محمد غازى  .
 فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .

 .م  2018سنة  فبرايرمن  6هـ الموافق 1439نة س ىالأول ىجمادمن  21فى يوم الثلاثاء 
  

 أصدرت الحكم الآتــى :
 القضائية . 79لسنة  10679فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 

 
 المرفــوع من

 .  ............................ـــ السيد/ 
 .   ................... /موطنه القانوني 

 ......................الأستاذ / حضر 
 

 ضـــــد
 . .......................ـــ السيد / 1

 . ... ....................... /المقيم 
 .  ......................ــ السيد /  2

 .  .........................المقيم / 
 .ما ن المطعون ضدهعأحد حضر لم ي
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 " الوقائــع 
إسكندرية "مأمورية طعــــــــــــن بطريــق النقض فى حكم محكمــــــــــة استئنــــــــاف  18/6/2009فــــى يـــوم  
فيها  تصحيفـة طلببوذلك  ق 65لسنة  .... فى الاستئناف رقم 21/4/2009الصادر بتاريخ دمنهور " 
 وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه . ،الحكم بقبول الطعن شكلًا  ةالطاعن
 مذكرة شارحة . ةالطاعن تأودع ذاته يوموفى ال 
 بصحيفة الطعن . ا مأعلن المطعون ضده 7/7/2009وفى        
 ول الطعن شكلًا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه ثم أودعت النيابة مذكرتها طلبت فيها قب       

 . 
غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر  عُرض الطعن على المحكمة فى 4/7/2017وبجلسة        

 فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة ــــــــــــ حي   5/12/2017وبجلسة       
 النيابة على ما جاء بمذكرته ــــ والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .و كل من محامى الطاعن  صمم

 المحكمــة

 ... ...........  /المقرر المستشارلاطـلاع على الأوراق وسمـاع التقرير الذى تلاه السيد بعد ا
 المرافعة وبعد المداولة .و 

 حي  إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
تتحصل في أن  -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن  -ن الوقائع إوحي  

عمال کلی رشيد على الطاعنة والمطعون ضده الثاني  ۲۰۰۸لسنة ..الدعوى رقمالمطعون ضده الأول أقام 
صابة ) رب العمل ( بطلب الحكم بإلزام الطاعنة باداء نفقات علاجه ، فضلا عن بدلى العجز وأجر الإ

 اً نه مؤمن عليه اجتماعيإلها  اً ان، وقال بي4/12/2005حتى تاريخ ثبوت عجزه في  23/6/2004اعتبارا من 
أصيب في حادث سيارة وعالج نفسه من ماله الخاص ، وإذ طالب  23/6/2004بمهنة ) سائق ( وبتاريخ 

الطاعنة أن درجه  لزمت محكمة أولأفقات علاجه رفضت فأقام الدعوى ، الطاعنة بمستحقاته التأمينية ون
الدفعة الواحدة (  جنيها ) تعويض1006،08جنيه كبدل للرعاية الطبية ، ومبلغ  15000تؤدي إليه مبلغ 

 -) تعويض أجر ( ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف اسكندرية  جنيهاً  2435 ، ومبلغ
قضت المحكمة بإلغاء الحكم  21/4/2009ق ، وبتاريخ  65لسنة  ....بالاستئناف رقم  -مأمورية دمنهور 

ما عدا ذلك . طعنت الطاعنة في هذا الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض الدفعة الواحدة وتأييده في
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بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، غرض الطعن على المحكمة . في غرفة 
 مشورة . فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

مخالفة القانون ، وفي بين تنعي الطاعنة بأولهما على الحكم المطعون فيه بوحي  إن الطعن أقيم على س
بيان ذلك تقول ، إن الحكم قضي بإلزامها بمصاريف علاج المطعون ضده الأول ، في حين أن الهيئة 

من  86، 85طبقا لنص المادتين  اً ة عن علاج المصابين ورعايتهم طبيالعامة للتأمين الصحي هي المسئول
قانون التأمين الاجتماعي ، وأن دور الطاعنة يقتصر على تحصيل الاشتراكات التأمينية وتحويلها إلى هيئة 

شفى بعلاج نفسه على نفقته الخاصة بمالتأمين الصحي ، فضلا عن أن المطعون ضده الأول قد قام 
منهما برد هذه النفقات ، الأمر الذي  حي فلا تلزم أياً خاص دون الرجوع إليها أو إلى هيئة التأمين الص

 يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
من قانون التأمين الاجتماعي  86، 85* وحي  إن هذا النعي في محله ، ذلك أن مفاد نص المادتين 

ايته ج المصاب أو المريض ورعأن المشرع حدد الجهة المنوط بها علا ۱۹۷۵لسنة ۷۹ الصادر بالقانون رقم
إلى أن يشفى أو يثبت عجزه ، وهي الهيئة العامة للتأمين الصحي ، لما لها من الوسائل والإمكانيات  اً طبي

تحويل بعض  -عند الضرورة  -نسانية ، وأباح المشرع التي تعينها على أداء مهامها الا الطبية والعلاجية
كانيات لديها بهدف تقديم كافة أوجه الحالات الخاصة إلى المستشفيات المتخصصة عند عدم توافر الأم

عليه  الرعاية الطبية في جميع التخصصات لجميع المؤمن عليهم ، وترتيبا على ذلك فإنه إذا اختار المؤمن
أن يعالج نفسه خارج الهيئة العامة للتأمين الصحي على نفقته الخاصة ودون الرجوع  بإرادتهأو المصاب 

إلى الجهة العلاجية ) الهيئة العامة للتأمين الصحى ( أو يثبت أنها منعت عنه العلاج ، فعليه أن يتحمل 
ين الصحي التأم تىمن هيئ اً على صاحب العمل ، دون أي -أراد  فروق تكاليف علاجه ثم يرجع بها ۔ إن

أو التأمين الاجتماعي ، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول قد قام بعلاج نفسه 
من هاتين  تلتزم أياً  لاأمين الصحى أو الهيئة الطاعنة ففي مشفى خاص دون الرجوع إلى الهيئة العامة للت

 ئهذا النظر وأيد الحكم الابتدائي في قضاالهيئتين برد مصاريف علاجه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ه
جنيه كبدل للرعاية الطبية والعلاجية ، فإنه  15000بإلزام الطاعنة أن تؤدي إلى المطعون ضده الأول مبلغ

 القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.لف يكون قد خا
القانون ، ذلك أنه قضى ن الطاعنة تنعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة إوحي  

 4/12/2005حتى  23/6/2004بإلزامها بان تؤدي إلى المطعون ضده الأول تعويض أجره عن المدة من 
، في حين أنه لم يثبت بالأوراق أنه فقد عمله ، فضلا عن أنها غير ملزمة بأداء أجره، وهو ما يعيب الحكم 

 بما يستوجب نقضه . 
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من قانون التأمين الاجتماعي  49، ذلك أن مفاد نص المادة  ن هذا النعي في محله أيضاإوحي  
صابة بين العامل المؤمن عليه وبين أداء عمله يستحق إلا إذا حالت الإ المشار إليه أن تعويض الأجر لا

، وتوقف بسبب ذلك عن الإنتاج ، وأنه لا يجوز الجمع بين هذا التعويض وبين الأجر إذا استمر العامل 
ى وقف ، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول مازال يعمل لدفي عمله دون ت

صابته من الاستمرار في أداء عمله خلال فترة علاجه ، كما خلت الأوراق إالمطعون ضده الثاني ولم تمنعه 
مع من أنه لم يتقاض أجره عن عمله ، ومن ثم لا يستحق تعويض الأجر المقضی به ، إذ لا يجوز الج

بينه وبين أجره الأصلي ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بإلزام الطاعنة بأداء تعويض 
 الأجر إلى المطعون ضده الأول فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه أيضا في هذا الصدد .

 
تئناف بإلغاء ن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، يتعين القضاء في موضوع الاسإوحي  

الحكم المستأنف فيما قضی به من )بدل الرعاية الطبية والعلاجية( و ) تعويض الأجر ( ، ورفض هذا 
الشق من الدعوى ، مع إلزام المطعون ضده الثاني ) رب العمل ( بكافة مصاريف ورسوم الطعن ودرجتي 

 التقاضي.
 

  كـــــــــــلذل
( و)  بدل الرعاية الطبية والعلاجية نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه فيما قضى به من )

 -مأمورية دمنهور  -ق اسكندرية 65لسنة....تعويض الأجر ( ، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 
 الدعوي بالنسبة له ، وألزمت المطعون ضده ورفض بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في هذا الشق

 اً ومبلغ ثلاثمائة خمسة وسبعين جنيه یالثاني ) رب العمل ( بكافة مصاريف ورسوم الطعن ودرجتى التقاض
 مقابل أتعاب المحاماة .

 

                            نائب رئيس المحكمة                       أمين السر


